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المقدمة
لا بد في تحقق النسخ من ورود الدليلين عن الشارع، وهما متعارضان تعارضًا حقيقيًّا، لا سبيل إلى تلافيه بإمكان الجمع بينهما على أي وجه من وجوه التأويل الصحيحة؛ وذلك لأن التأويل الباطل لا يعتد به.
موضوع المقالة
أ‌-
طرق معرفة النسخ:

لا بد في تحقق النسخ من ورود الدليلين عن الشارع، وهما متعارضان تعارضًا حقيقيًّا، لا سبيل إلى تلافيه بإمكان الجمع بينهما على أي وجه من وجوه التأويل الصحيحة؛ وذلك لأن التأويل الباطل لا يعتد به، وحينئذ فلا مناص من أن نعتبر أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا؛ دفعًا للتناقض في كلام الشارع الحكيم؛ لأنه لا يوجد في قول الحق تبارك وتعالى تناقض أبدًا، والأمر كما قال: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ قِيلًا} [النساء: 122] {وَمَنْ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء: 87].

وبناء على ذلك أقول: إذا كان لابد من أن نعتبر أن أحد النصين ناسخًا والآخر منسوخًا، فلابد أن ننظر أيضًا أي الدليلين يتعين أن يكون ناسخًا، وأيهما يتعين أن يكون منسوخًا، هذا ما لا يجوز الحكم فيه بالهوى والشهوة، بل لابد من دليل صحيح يقوم على أن أحدهما متأخر عن الآخر، وإذن فيكون السابق هو المنسوخ، أعني: المتأخر، واللاحق هو الناسخ، ولنا إلى هذا الدليل مسالك ثلاثة:

أولها: أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما، فيوجد في أحد النصين ما يدل على أن أحدهما متقدم على الآخر، وذلك كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المجادلة: 13] وكقوله سبحانه: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66].

وهذه الآية قد نسخ الله بها ما سبق ذكرها في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ (64) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ} [الأنفال: 65]. وكقوله صلوات الله وسلامه عليه: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرًا».

فما ذكرته من آيات وحديث دل على تقدم السابق على المتأخر، فيكون السابق بناء على ذلك هو المنسوخ، والمتأخر هو الناسخ.

أما المسلك الثاني الذي نعرف به السابق من اللاحق: هو أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من عصورها على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما.

ثالثها: أن يرد من طريق صحيحة عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ما يفيد تعيين أحد النصين المتعارضين للسبق على الآخر، أو التراخي عنه، كأن يقول مثلًا: نزلت هذه الآية بعد تلك الآية، أو نزلت هذه الآية قبل تلك الآية، أو يقول: نزلت هذه عام كذا، وكان معروفًا سبق نزول الآية التي تعارضها، أو كان معروفًا تأخرها عنها.

أما قول الصحابي: هذا ناسخ وذاك منسوخ، فلا ينهض دليلًا على النسخ؛ لجواز أن يكون الصحابي صادرًا في ذلك عن اجتهاد أخطأ فيه، فلم يصب فيه عين السابق ولا عين اللاحق، خلافًا لبعضهم، وكذلك لا يعتمد في معرفة الناسخ والمنسوخ على المسالك الآتية:

1- اجتهاد المجتهد من غير سند؛ لأن اجتهاده ليس بحجة.

2- قول المفسر: هذا ناسخ أو منسوخ من غير دليل؛ لأن كلامه ليس بدليل.

3- ثبوت أحد النصين قبل الآخر في المصحف؛ لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول.

4- أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الآخر، فلا يحكم بتأخر حديث الصغير عن حديث الكبير؛ لجواز أن يكون الصغير قد روى المنسوخ عمن تقدمت صحبته، ولجواز أن يسمع الكبير الناسخ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يسمع الصغير منه المنسوخ، إما إحالة على زمن مضى، وإما لتأخير تشريع الناسخ والمنسوخ كليهما.

5- أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر، فلا يحكم بأن ما رواه سابق الإسلام منسوخ، وما رواه المتأخر عنه ناسخ؛ لجواز أن يكون الواقع عكس ذلك.

6- أن يكون أحد الراويين قد انقطعت صحبته؛ لجواز أن يكون حديث من بقيت صحبته سابقًا حديث من انقطعت صحبته.

7- أن يكون أحد النصين موافقًا للبراءة الأصلية دون الآخر، فربما يتوهم أن الموافق لها هو السابق، والمتأخر عنها هو اللاحق، مع أن ذلك غير لازم؛ لأنه لا مانع من تقدم ما خالف البراءة الأصلية على ما وافقها.

مثال ذلك: ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا وضوء مما مست النار» فإنه لا يلزم أن يكون سابقًا على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء مما مست النار، ولا يخلو وقوع هذا من حكمة عظيمة، هي تخفيف الله عن عباده بعد أن ابتلاهم بالتشديد.

وعلى ذكر التعارض في هذا الباب -أعني تعارض النصين- وهو قد دفعنا إلى أن نبحث إلى معرفة الناسخ من المنسوخ على ذكر قانون التعارض في هذا الباب، أرى أن أبين أن النصين المتعارضين إما أن يتفقا في أنهما قطعيان أو ظنيان، وإما أن يختلفا، فيكون أحدهما قطعيًا، والآخر ظنيًا، أما المختلفان فلا نسخ بينهما؛ لأن القطعي أقوى من الظني فيؤخذ به، وما كان اليقين ليترك الظن، وأما المتفقان فإن علم تأخر أحدهما بطريق من تلك الطرق الثلاثة المعتمدة -وقد سبق ذكرها قبل قليل- فهو الناسخ والآخر هو المنسوخ، وإن لم يدل عليه واحد منهما وجب التوقف، وقيل: يتخير الناظر بين العمل بهما، هذا كله إذا لم يمكن الجمع بين النصين بوجه من وجوه التخصيص أو التأويل الصحيحة، وإلا وجب الجمع؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال دليل وإهدار آخر، ولأن الأصل في الأحكام بقاؤها وعدم نسخها، فلا ينبغي أن يترك استصحاب هذا الأصل إلا بدليل بيِّن.

ما يتناوله النسخ:

إن تعريف النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي يفيض في وضوح أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام، وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ، لكن في خصوص ما كان للفروع العبادات والمعاملات، أما غير الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق، وأصول العبادات والمعاملات، ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على الرأي السديد، الذي عليه جمهور العلماء.

أما العقائد فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل فبديهي ألا يتعلق بها نسخ، وأما أمهات الأخلاق فلأن حكمة الله في شرعها، ومصلحة الناس في التخلق بها أمر ظاهر، لا يتأثر بمرور الزمن، ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير، وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليهما باستمرار؛ وذلك لتزكية النفوس وتطهيرها، ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق والخلق على أساسيهما، فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنسخ، وأما مدلولات الأخبار المحضة فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبرين إما الناسخ وإما المنسوخ، وهذا محال عقلًا ونقلًا، أما عقلًا فلأن الكذب نقص، والنقص على الله تبارك وتعالى محال، وأما نقلًا فلمثل قوله سبحانه: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ قِيلًا} [النساء: 122] {وَمَنْ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء: 87].

نعم، إن نسخ لفظ الخبر دون مدلوله جائز بإجماع من قالوا بالنسخ، ولذلك صورتان، وأرجو أن يتنبه أبنائي إلى ذلك، إحداهما: أن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط، والأخرى أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به، وأما الخبر الذي ليس محضًا، فإن كان في معنى الإنشاء، ودل على أمر أو نهي متصلين بأحكام فرعية عملية، فلا نزاع في جواز نسخه، والنسخ به؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ.

مثال الخبر بمعنى الأمر ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: {تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا} [يوسف: 47] فإن معناه: ازرعوا، هذا خبر  بمعنى الأمر. ومثال الخبر بمعنى النهي ما جاء في قوله سبحانه: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] فإن معنى هذا الخبر هو النهي والمعنى: لا تنكحوا مشركة ولا زانية ولا تُنكحوهما، لكن على بعض وجوه الاحتمالات دون بعض، والفرق بين أصول العبادات والمعاملات وبين فروعها أن فروعها: هي ما تعلق بالهيئات والأشكال والأمكنة والأزمنة والعدد، أو هي: كمياتها وكيفياتها، وأما أصولها فهي ذوات العبادات والمعاملات بقطع النظر عن الحكم والكيف.

واعلم أن ما قررته هنا من قصر النسخ على ما كان من قبيل الأحكام الفرعية العلمية دون سواها هو الرأي السائد، الذي ترتاح إليه النفس، ويؤيده الدليل، وقد نازع في ذلك قوم لا وجه لهم، فلنضرب عن كلامهم صفحًا كما قال الشاعر:

وليس كل خلاف جاء معتبرًا
إلا خلاف له حظ من النظر
ويتصل بما ذكرنا أن الأديان الإلهية لا تناسخ بينها فيما بيَّناه من الأمور التي لا يتناولها النسخ، بل هي متحدة في العقائد، وأمهات الأخلاق، وأصول العبادات والمعاملات، وفي صدق الأخبار المحضة فيها صدقًا لا يقبل النسخ والنقض، وإن شئت أدلة فهناك ما يأتي من القرآن الكريم؛ أولًا: قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِن الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13].

ثانيًا أو الدليل الثاني: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 26]. الدليل الثالث: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183]. الدليل الرابع: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27]. الدليل الخامس: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]. الدليل السادس: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]. الدليل السابع: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} [آل عمران: 193]. الدليل الثامن: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13].

فهذه الأدلة التي ذكرتها تدل على اتحاد الأديان كلها -التي جاءت من عند رب البرية- في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، وإلى الأخلاق الفاضلة، وإلى أصول عبادات ومعاملات صحيحة، كما ذكرت من الصيام الذي جاء ذكره في الآيات، وكذلك ألوان القصاص التي جاءت في الدليل السادس: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس} إلى غير ذلك.

وما يقال في العقائد وأمهات الأخلاق وغيرها يقال في الأخبار المحضة، التي وردت من لدن رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، فهي أخبار صادقة لا تقبل التغيير، وليس فيها أي زيادة أو نقصان، فقول الحق تبارك وتعالى يتنزه عن ذلك، وبالتالي فهي لا تقبل النسخ أو النقض كما ذكرت.

والنسخ في الشريعة قليل جدًّا، ويمكننا أن نستدل على قِلَّتِهِ بوجوه أربعة:

الوجه الأول: أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وعلى إرساء القواعد الكلية والمبادئ العامة في الدين، وكل ذلك لم ينسخ منه شيء، بل أتى بالمدينة ما يقوي تلك القواعد ويحكمها ويحصنها، فهو لم ينسخ حكمًا كليًا ألبتة، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، فالتشريعات في المدينة النبوية كانت تؤكد ما جاء الأمر به في المرحلة المكية، كالدعوة إلى مسائل الاعتقاد، وإلى أمهات الأخلاق، وغير ذلك من الفضائل والآداب.

الوجه الثاني: هو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادِّعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها أولًا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق.

الوجه الثالث: أننا عرفنا من تعريف النسخ المختار، ومِن شروطه كما سبق أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ كالخمر والربا، فإن تحريمهما بعدما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخًا لحكم الإباحة الأصلية، ومثله رفع براءة الذمة بدليل.

الوجه الرابع: أنك إذا تأملت في غالب ما ادعي فيه النسخ وجدته متنازعًا فيه، ومحتملًا وقريبًا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانًا لمجمل، أو تخصيصًا لعموم، أو تقييدًا لمطلق، ونحو ذلك، فبهذه الوجوه الأربع نقرر أن النسخ في الشريعة قليل.

شروط النسخ: يشترط في صحة النسخ الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن توجد حقيقة النسخ ومعناه، وقد تقدم بيان ذلك فيما سبق.

الشرط الثاني: أن يكون الناسخ وحيًا من كتاب أو سنة، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [يونس: 15].

وبذلك يعلم أن النسخ بمجرد الإجماع لا يجوز؛ فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع، ولا تشريع ألبتة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخ نصًّا، فالمراد بالإجماع الناسخ- النص الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع، فيكون من قبيل نسخ النص بنص مثله، ونعتبر الإجماع هنا هو إجماع على ما جاء في النص أو ورد فيه، وأن النص أيضًا لا يجوز بالقياس؛ لأن القياس إنما يعتبر فيما لا نص فيه، وحيث وجد النص بطل القياس المخالف لهذا النص.

وأيضًا يجب أن نبين ونحن نتحدث عن الشرط الثاني، وهو أن يكون الناسخ وحيًا من كتاب أو سنة، أن النسخ لا يجوز بأدلة العقل؛ لأن دليل العقل ضربان؛ ضرب: لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، فلا يتصور نسخ الشرع به، وضرب: يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وهو البقاء على حكم الأصل، فهذا إنما يجب العمل به عند عدم الشرط، وعليه فيجب أن نبقى على حكم الأصل، ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، بل يكفي أن يكون الناسخ وحيًا صحيح الثبوت، خلافًا لما ذهب إليه الأصوليون من قولهم: لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه.

ويمكن بيان غلط الأصوليين في هذا من وجهين:

الوجه الأول: ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى إذ يقول: أما قولهم: إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطًا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهم، يعني: مع كثرة من قال بذلك من علماء الأصول، ومع ما هم عليه من العلم والفضل أيضًا- وهذه كلمة تدل على إنصافه، واحترامه لأهل العلم، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرًا- ثم وضح رحمه الله تبارك وتعالى الغلط والخطأ الذي وقع ممن قال بأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد الصحيح، وضح ذلك فقال: إنه لا تعارض ألبتة بين خبرين مختلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها.

وهذا كلام صحيح؛ لأن كل قضية تنزل على وقت معين، فلو قلت مثلًا: النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضًا: لم يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ، وعنيت بالثانية ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها.

الوجه الثاني الذي يظهر به خطأ من ذهب إلى أن الآحاد الصحيح لا ينسخ المتواتر: أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني، أعني: استمرار حكم المنسوخ ودوامه، وإن كان دليله قطعيًا فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي، وفي الحقيقة أرجح كلام من ذهب إلى أن الخبر الآحاد إذا ثبتت صحته ينسخ الخبر المتواتر؛ وذلك لأن السنة الصحيحة يجب العمل بها، سواء من قبيل المتواتر أو من قبيل الآحاد، ومما هو معلوم أن الشريعة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن غالب السنة وردنا عن طريق الآحاد، فلو عطلنا العمل بخبر الواحد لعطلنا كثيرًا من الشريعة.

الشرط الثالث من شروط النسخ، وهو: أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ.

وذلك يثبت بطرق منها: الإجماع، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا شك أن الخطأ ضلال، وبالتالي نقول: إن الإجماع في مثل هذا بين أن النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم، لا أن الإجماع هو الناسخ كما تقدم التنبيه على ذلك قريبًا، فالناسخ في الحقيقة هو النص، والإجماع فقط بيَّن النص المتقدم من المتأخر، وقد نعرف بالإجماع تأخر الناسخ عن المنسوخ، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أيضًا، يعرف به تأخر الناسخ عن المنسوخ، وقول الراوي أيضًا: كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه، يدلنا على تأخر الناسخ، أو يدلنا على أن المنسوخ متقدم على المتأخر.

وأيضًا مما نعرف به تأخر الناسخ عن المنسوخ أن يضبط الراوي تاريخ القصص، فإذا ضبط الراوي -الذي يروي لنا قصصًا- التاريخ، أو أرخ كلامه، وكان بينهما تعارض لا يمكن الجمع بينهما عرفنا من تاريخه، أو من ذكره للتاريخ الناسخ من المنسوخ.

والحاصل أن الناسخ والمنسوخ إنما يعرفان بمجرد النقل الدال على ذلك، ولا يمكن بحال أن نعرف ذلك بدليل عقلي أو بقياس.

الشرط الرابع من شروط النسخ: أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ، بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محل واحد يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه، أو بالعكس.

الشرط الخامس والأخير: أن يكون المنسوخ حكمًا لا خبرًا؛ إذ الأخبار لا يدخلها النسخ، كأخبار ما كان وما يكون، وأخبار الجنة والنار، وما ورد من أسماء الله الحسنى، وصفات الله تبارك وتعالى العُلى، وقضايا التوحيد، وغير ذلك، وقد أشرت فيما مضى إلى ذلك.

حكم النسخ والحكمة منه:

أ‌-
حكم النسخ:

حكم النسخ بين الشرائع السماوية: للنسخ أحكام كثيرة باعتبار أنواعه وأقسامه، وليس المراد في هذا المقام بيان هذه الأحكام، وإنما الذي أود أن أبينه هنا حكم النسخ من حيث الجملة، وذلك من جهتين:

الجهة الأولى: حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية، وفي ذلك يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: "ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة، ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة، وجعله خاتم الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليه".

وهذا في الحقيقة كلام دقيق من الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، ويتبين لنا من خلاله أن هذه الشريعة المحمدية ناسخة لجميع الشرائع السابقة، فجميع الشرائع السابقة قد نسخت بشريعة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كما يبين لنا كلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية، وهو أعظمها وأكملها، كما قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: 48].

كما يتبين لنا من العبارة السابقة أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40] ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ومصلحة لكل زمان ومكان، وهي للناس كافة إلى قيام الساعة، قال الله تبارك وتعالى مخاطبًا نبيه وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ: 28]، وقال سبحانه: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158].

وبالتالي من ادعى النبوة والرسالة من الطوائف الباطلة، كدعوى القدياني وغيره من أرباب الدعوات الباطلة، لا يمكن أن يعتد بقوله، ولا أن ينظر في كلامه؛ لأنه مخالف للنصوص القطعية الواردة في ذلك، ونعلم أيضًا من كل ذلك أن شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي خير الشرائع السماوية، كما أن هذه الأمة المحمدية هي خير هذه الأمم بإطلاق، وهي الأمة الوسط، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].
حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية.

لقد أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية، وهناك أدلة كثيرة على ذلك؛ منها ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب} [الرعد: 39]، ومنها قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 106]. وأيضًا مما يدل على وقوع النسخ تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس، ونسخ العدة بأربعة أشهر وعشر للحول، ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفار إلى مصابرة اثنين، وقد ذكرت الدليل على ذلك فيما مضى، وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} وقد جاء هذا بعد قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65].

وقد نص الله عز وجل في هذه الآية على أن الواحد يقابل عشرة، ولكنه بعد التخفيف ذكر أن الواحد يقابل اثنين تخفيفًا من الله ورحمة، وهذه كلها أدلة على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية.

ومن الأدلة أيضًا: أن الله تبارك وتعالى يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد، وله سبحانه الحكمة البالغة والملك التام، كما قال سبحانه وتعالى: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف: 54] وبناء على ذلك فهو يفعل ما يشاء، ويقضي بما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه.

حكمة الله تعالى في النسخ: لله تبارك وتعالى في النسخ حكم متعددة؛ أول حكمة: الرحمة من الله تبارك وتعالى لخلقه، والتخفيف عنهم، والتوسعة عليهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: 28]. وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأثقل بالأخف، وذلك كنسخ وجوب مصابرة المسلم لعشرة من الكفار، المنصوص عليه في قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65] بمصابرة المسلم اثنين من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 66] وهذا تخفيف من الله ورحمة، وقد نصت الآية على أنه تخفيف.

ثانيًا: مِن حكم الله في النسخ: تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهم، كما قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]. وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالأثقل، كنسخ التخيير بين الصوم والإطعام في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] بتعيين إيجاب الصوم في قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. وما كان هذا كذلك إلا لتحصيل الأجر العظيم من وراء الصيام.

الحكمة الثالثة: أن يكون النسخ مستلزمًا لحكمة خارجة عن ذاته، وذلك فيما إذا كان الناسخ مماثلًا للمنسوخ، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، وهما جهتان كلتاهما تماثل الأخرى، ولا فرق بينهما في حد ذاتيهما، إلا أن الناسخ الذي هو استقبال بيت الله الحرام يستلزم حكمة بالغة؛ وهي دفع حجة اليهود وحجة المشركين على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فاليهود يحتجون عليه بقولهم: تعيب ديننا وتصلي لقبلتنا، والمشركون يقولون: تدعي أنك على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتصلي لغير قبلته، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الحكم في حديثه عن الآيات التي تكلمت عن تحويل القبلة بقوله تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} [البقرة: 150].

ومن الحكم في ذلك أيضًا: تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، كما قال سبحانه: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} [البقرة: 143].

الحكمة الرابعة والأخيرة: الامتحان بكمال الانقياد، والابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال، وذلك فيما إذا أمر الله عبده بأمر فامتثل، ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أيضًا، فيكون هذا دليلًا على كمال الانقياد والاستسلام.

وتتضح هذه الحكمة في نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، وذلك مثل أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه، ثم نسخ الله عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل، والحكمةُ من ذلك الابتلاءُ، كما قال الله تعالى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ} [الصافات: 106]. فابتلى الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه في محبته له سبحانه، وتقديمها على محبته لابنه حتى تتم خلته، فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بفعل لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه، بل أوامره سبحانه ونواهيه، وجميع شرائعه مبنية على حكم ومصالح ومنافع، فالحكمة هنا ناشئة من نفس الأمر، والمصلحة حاصلة به، أما الفعل فلا مصلحة فيه ألبتة، لذلك كان المقصود من الأمر هو الابتلاء دون الفعل، فأمر الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إنما هو ابتلاء واختبار من الله له؛ ليُظهر هذا الأمر مدى امتثال خليل الرحمن إبراهيم لربه ومولاه، وقد ابتلاه الله عز وجل بابتلاء عظيم، ونجح في هذا الابتلاء خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، حتى صار إمامًا للحنفاء، وأثنى عليه رب العباد سبحانه وتعالى فقال: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِين} [النحل: 120].

وحاصل القول في الحكمة من النسخ أن الناسخ خير من المنسوخ، كما قال الله تبارك وتعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]. فالناسخ خير سواء كان هو الأخف، أو الأثقل، أو كان مساويًا لمنسوخ، وأن أوامر الله ونواهيه مشتملة على الحكم والمصالح، فإذا انتهت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت في غيره، أَمَرَ جل وعلا بترك الأول الذي زالت حكمته، والأخذ بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة الآن، فالمنسوخ وقت العمل به كانت فيه المصلحة والحكمة، والناسخ هو المشتمل على الحكمة والمصلحة بعد النسخ؛ لأن الله عز وجل  لا تخلو أفعاله عن حكمة، بها يأمر ويفعل سبحانه وتعالى جل في علاه.

هذه المسائل الأربع تبين حكمة الله تبارك وتعالى في النسخ الواقع في الشريعة الإسلامية.
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